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الفصل السابع/ القبول
اولاً: المفهوم. 
المبدأ هو أن حامل الحوالة له مطلق الحرية في التقديم بها الى المسحوب عليه لغرض أخذ الموافقة على دفعها او عدم التقديم إليه بالمرة، غير أن عليه واجب التقديم بها إلى المسحوب عليه إذا حل موعد استحقاقها حافظاً لحقه في الرجوع لعدم الأداء، وينحصر وقت تقديم الحوالة لقبول المسحوب عليه من تاريخ انشاء الحوالة حتى موعد استحقاقها، وإن مبدأ حرية الحامل في طلب قبول المحسوب عليه يخضع الى نوعين من الاستثناءات، الأول: منها يتضمن واجباً على الحامل تقديم الحوالة للقبول، والثاني: بالعكس يتضمن واجباً الامتناع عن تقديمها للقبول، لذلك فعلى الحامل تقديم الحوالة للقبول في الحالات الآتية:
1- الحوالة المستحقة للوفاء بعدم مضي مدة معنية من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
2- للساحب تقصي الميعاد فقط.  وكذلك فإن لكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
3- إذا أهمل الحامل التقديم للقبول رغم وجود الشرط، فان حق الحامل يسقط اتجاه المظهرين والساحب.
4- فإذا كان الساحب هو الذي كان قد اشترط تقديم الحوالة لقبولها وأهمل الحامل تنفيذ هذا الشرط، يكون الحامل قد فقد حقه في الرجوع المطالبة بقيمتها تجاه الساحب وجميع المظهرين اللاحقين عند امتناع المسحوب عليه بالدفع.
5- أما إذا كان الشرط موضوعاً من قبل أحد المظهرين فلا يفقد الحامل حقه بالرجوع الا بالنسبة للمظهر الذي وضع الشرط، أما بالنسبة لباقي الموقعين على الحوالة فيبقى حقه في الرجوع عليهم، ويستطيع الحامل اثبات تنفيذه للشرط عندما يدون المسحوب عليه قبوله للورقة ويضيف اليه توقيعه.
6- للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة للقبول، ولا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع عند شخص غير مسحوب عليه او في محل اخر غير محل اقامة المسحوب عليه او كانت الحوالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
7- للساحب ان يشرط ايضاً عدم تقديم الحوالة للقبول قبل موعد معين.
ثانيا: الشروط الموضوعية للقبول.
1. يقع القبول من المسحوب عليه المذكور اسمه في الحوالة او من وكيله شرط ان يكون القبول ضمن التصرفات التي تشتمل عليها الوكالة، والا كان قبول الوكيل باطلاً ولا يلتزم به الموكل حتى بالنسبة للحامل حسن النية، وانما يكون الملتزم في هذه الحالة الوكيل الذي تجاوز حدود وكالته. 
2. يجب ان يكون القبول مطلقاً، القاعدة ان يكون قبول المسحوب عليه باتا غير معلق على شرط. 
3. وقد اجاز القانون للمسحوب عليه ان يقبل جزءًا من مبلغ الحوالة، حيث يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط ويجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الحوالة، وكذلك يعتبر رفضا للقبول ادخال اي تعديل في بينات الحوالة يرد في صيغة القبول ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله.
4. من له حق طلب القبول؟ نص قانون التجارة على: يجوز لحامل الحوالة ولأي حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق: تقديمها الى المسحوب عليه قبولها.
5. اين يطلب القبول؟ نص قانون التجارة على: على الحامل عندما يرغب في تقديم الحوالة للقبول ان يقدمها الى المسحوب عليه في محل اقامته.
6. متى يطلب القبول؟ نص القانون (الحق للحامل بتقديم الحوالة منذ حصوله على حتى تاريخ استحقاقها) وعلى هذا فان المدة التي يطلبها فيها القبول تبدأ بحيازة الحامل للورقة وتنتهي في اليوم السابق لاستحقاقها. 
7. المهلة الممنوحة للمسحوب عليه؟ (قرر القانون حق المسحوب عليه ليوم واحد فقط).
8. اذ امتنع المسحوب عليه عن قبول الحوالة بعد تقديمها له في المرة الثانية، على الحامل ان يقوم بعمل الاحتجاج بعدم القبول ويذكر في الاحتجاج بان المسحوب عليه قد طلب منه عدم تقديم الورقة اليه اول مرة، تقديمها مرة ثانية وعند اجابته لهذا الطلب رفض قبوله؟ فإذا لم يذكر الحامل هذه الحادثة في احتجاجه او إذا لم يلب طلب المسحوب عليه الخاص لتقديم مرة ثانية، جاز للموقعين على الورقة الاحتجاج لذلك على الحامل عند الرجوع عليهم.
ثالثاً: الشروط الشكلية للقبول. يكتب القبول على الحوالة ذاتها بلفظ (مقبول) او بعبارة اخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه، يعتبر قبول بمجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الحوالة. ويتم ايجاز الشروط الشكلية كالآتي:
الكتابة: يشترط ان يعبر المسحوب عليه عن ارادته بالقبول بواسطة الكتابة. 
صيغة القبول: تكون صيغة قبول المسحوب عليه الحوالة بتدوين عبارة مقبول او ما يفيد معناها، ويجب كتابة هذه الصيغة عندما يدون المسحوب عليه قبوله على ظهر الحوالة او على الوصلة الملصقة بها وان لم يذكر القانون هذه الأخيرة.

توقيع القابل: يجب إضافة توقيع المسحوب عليه او من ينوب عنه قانونياً الى الصيغة والتوقيع يكون بالتوقيع او ببصمة الابهام وبالشروط التي اوردها القانون. 
التاريخ: لا يستوجب قانون التجار ان يكون القبول مؤرخاً الا في حالتين: 
الحالة الأولى، إذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه الا إذا اوصى الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الحوالة. 

الحالة الثانية، عند تعدد نسخ الحوالة يمكن ان يقع القبول على احداها ويجب ان يتحذر المسحوب عليه ولا يضع قبوله الا على نسخة واحدة، اما إذا وضعه قبوله على نسخ متعددة فعندئذ قد يتعرض ليدفع قيمة الحوالة عدة مرات (اي بعدد النسخ التي وضعه قبولها عليها)، الا ان القبول الواقع على الصورة لا يعتبر قبولاً واقعاً على الحوالة وانما هو بحكم القبول على ورقة مستقلة.
أما إذا حصل شطب القبول، فقد نص قانون التجارة على:
1ـ إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الحوالة قبله ردها كان ذلك رفضاً للقبول ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الحوالة ما لم يثبت العكس. 

2ـ إذا أخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابه بقبوله التزام اتجاههم بهذا القبول. 

ملخص ما سبق انه لكي يكون القبول المشطوب بمثابة الرفض يجب ان يتوافر شرطان هما: 
1. ان يشطب على القبول، والشطب قد يكون بمثابة الحك او بالكتابة على صيغة القبول او بكتابة ما يفيد الرفض كإضافة كلمة (غير مقبول)، او القول انني انقض قبولي او ارجع عن القبول، ولم يشترط القانون ان يضع المسحوب عليه عند الشطب توقيعه او يضع تاريخاً للشطب.
2. ان يقع الشطب قبل رد الحوالة، ان المسحوب عليه يستطيع شطب قبوله ما دامت الحوالة لم تدخل في الحيازة المادية والفعلية للحامل، فيحق للمسحوب عليه شطب القبول وان كان قد اعطى الحوالة الى أحد المراسلين او شخص ما لإرجاعها للحامل بشرط ان يقع الشطب قبل ان تصل الورقة الى يد الحامل. 
رابعاً: اثار القبول. 
يمكن تلخيص الاثار التي تترتب على قبول المسحوب عليه للحوالة في النقاط الآتية: 
1. ان الساحب والمظهرين ضامنون لقبول الحوالة واداء قيمتها.
2. ـيجعل القبول من المسحوب عليه التزاماً صرفياً قبل الحامل بدفع قيمة الحوالة في ميعاد استحقاقها.
وقد نصت المادة (78) من قانون التجارة على الالتزام من قبل المسحوب عليه القابل كما يأتي:
· إذا قبل المسحوب عليه الحوالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
· في حالة عدم الوفاء يكون للحامل (ولو كان هو الساحب ذاته) مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى ناشئة عن الحوالة بكل ما تجوز المطالبة به. 
· يترتب على قبول المسحوب عليه عدم استطاعته التمسك قبل الحامل حسن النية بالدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها ضد الساحب او الموقعين السابقين، فلا يستطيع مثلاً ان يتمسك بانقضاء دينه مع الساحب بالمقاصة او بالوفاء. تطبيقاً لقاعدة استغلال التواقيع لان لالتزام المسحوب عليه ينتج عن توقيعه للقبول.
· عند قبول المسحوب عليه للحوالة يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء، فلا يجوز للمسحوب عليه ردها للساحب او التصرف به وبذلك يصبح للحامل قبل المحسوب عليه دعوى صرفية ناتجة عن توقيعه على الحوالة ودعوى على مقابل الوفاء وهي دعوة تخضع لأحكام القواعد العامة.
· يشكل القبول قرينة قانونية قاطعة بالنسبة للحامل على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
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